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اللجنة التحضيريــة للمحكمـة الجنائية الدولية 
الفريق العامل المعني بإعـداد اتفاق بشــأن امتيازات 

المحكمة الجنائية الدولية وحصاناا 
نيويورك 

– ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠    ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر 
  مشروع اتفاق بشأن امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناا 

  ورقة مناقشة مقترحة من المنسق 
إن الدول الأطراف في هذا الاتفاق،   

بمـا أن نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، الـذي اعتمـده في ١٧ تمــوز/ 
يوليـه ١٩٩٨ مؤتمـر الأمـم المتحـدة الدبلوماسـي للمفوضـين، ينشـئ محكمـة جنائيـة دوليـــة لهــا 
سلطة ممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة الـتي هـي موضـع الاهتمـام 

الدولي(١)؛ 
وبما أن المادة ٤ مـن نظـام رومـا الأساسـي تنـص علـى أن تكـون للمحكمـة شـخصية 

قانونية دولية كما تكون لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها(٢)؛ 
وبما أن المادة ٤٨ من نظـام رومـا الأساسـي تنـص علـى أن تتمتـع المحكمـة الجنائيـة في 

إقليم كل دولة طرف بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق مقاصدها(٣)؛ 

 __________
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة ١.  (١)

المرجع نفسه، المادة ٤، الفقرة ١.  (٢)
المرجع نفسه، المادة ٤٨، الفقرة ١.  (٣)
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قد اتفقت على ما يلي: 
 

المادة ١ 
المصطلحات المستخدمة 

لأغراض هذا الاتفاق: 
يعـني مصطلـح �نظـــام رومــا الأساســي� نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة  (أ)
ـــر الأمــم المتحــدة الدبلوماســي  الجنائيـة الدوليـة الـذي اعتمـده في ١٧ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨ مؤتم

للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية؛ 
يعني مصطلح �المحكمة� المحكمة الجنائية الدولية المنشـأة بموجـب نظـام رومـا  (ب)

الأساسي(٤)؛ 
يعني مصطلح �الدول الأطراف� الدول الأطراف في هذا الاتفاق؛  (ج)

يعـني مصطلـح �ممثلـو الـدول الأطـراف� جميـــع المندوبــين ونــواب المندوبــين  (د)
والمستشارين والخبراء الفنيين وسكرتيري الوفود(٥)؛ 

يعني مصطلح �الجمعية� جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي(٦)؛  (هـ)
يعني مصطلح �القضاة� قضاة المحكمة(٧)؛  (و)

يعني مصطلح �هيئة الرئاسة� رئيـس المحكمـة والنـائبين الأول والثـاني لرئيـس  (ز)
المحكمة(٨)؛ 

يعـني مصطلـح �المدعـي العـــام� المدعــي العــام الــذي تنتخبــه جمعيــة الــدول  (ح)
الأطراف في نظام روما الأساسي وفقا لأحكام الفقرة ٤ من مادته ٤٢(٩)؛ 

 

 __________
المرجع نفسه، المادة ١.  (٤)

اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناـا (الأمـم المتحـدة، مجموعـة المعـاهدات، الـد ١، ص ١٥ مـن الأصـل  (٥)
الانكليزي)، المادة الرابعة، الفقرة ١٦. 

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة ١١٢، الفقرة ١.  (٦)
المرجع نفسه، المادة ٣٦، الفقرة ١.  (٧)
المرجع نفسه، المادة ٣٨، الفقرة ١.  (٨)

المرجع نفسه، المادتان ١٥ و ٤٢، الفقرتان ٢ و ٤.  (٩)
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يعـني مصطلـح �نـواب المدعـي العـام� نـواب المدعـــي العــام الذيــن تنتخبــهم  (ط)
جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي وفقا للفقرة ٤ من مادته ٤٢(١٠)؛ 

يعني مصطلح �المسجل� المسجل الـذي تنتخبـه المحكمـة وفقـا للفقـرة ٤ مـن  (ي)
المادة ٤٣ من نظام روما الأساسي(١١)؛ 

ــا  يعـني مصطلـح �نـائب المسـجل� نـائب المسـجل الـذي تنتخبـه المحكمـة وفق (ك)
للفقرة ٤ من المادة ٤٣ من نظام روما الأساسي(١٢)؛ 

يعني مصطلح �موظفو المحكمة� نائب المسجل وموظفي مكتبي المدعي العـام  (ل)
وقلم المحكمة(١٣)؛ 

يعني مصطلح �الأمين العام� الأمين العام للأمم المتحدة؛  (م)
يعني مصطلح �اتفاقية فيينا� اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسـية المؤرخـة ١٨  (ن)

نيسان/أبريل ١٩٦١. 
 

المادة ٢ 
 المركز القانوني للمحكمة وشخصيتها القانونية 

تكون لها للمحكمة شخصية قانونية دولية، كمـا تكـون لهـا الأهليـة القانونيـة اللازمـة 
لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها(١٤). وتكون للمحكمـة شـخصية قانونيـة وتكـون لهـا علـى 
وجـه الخصـوص الأهليـة القانونيـة للقيـام بمـا يلـي(١٥): (أ) التعـاقد؛ (ب) اكتســـاب الممتلكــات 

الثابتة والمنقولة والتصرف في هذه الممتلكات؛ (ج) إقامة الدعاوى القانونية التقاضي. 
 

 __________
المرجع نفسه، المادة ٤٢، الفقرتان ٢ و ٤.  (١٠)

المرجع نفسه، المادة ٤٣، الفقرات ٢ و ٤ و ٥.  (١١)
المرجع نفسه، المادة ٤٣، الفقرات ٣ و ٤ و ٥.  (١٢)

ـــرة ١؛ واتفــاق بشــأن امتيــازات المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار وحصاناــا  المرجـع نفسـه، المـادة ٤٤، الفق (١٣)
(SPLOS/25)، المادة ١ (ز)؛ والاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة ومملكة هولندا بشأن مقر المحكمة الدولية لمقاضاة 
الأشـخاص المسـؤولين عـن الانتـهاكات الجسـيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي الـتي ارتكبـت في إقليـم يوغوســلافيا 

السابقة منذ عام ١٩٩١ (اتفاق مقر المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة) (S/1994/848)، المادة الأولى (ن). 
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة ٤، الفقرة ١.  (١٤)

اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناا، المادة الأولى؛ اتفاق بشـأن امتيـازات المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار  (١٥)
وحصاناا، المادة ٢؛ اتفاق مقر المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المادة السادسة. 
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المادة ٣ 
أحكام عامة تتعلق بامتيازات المحكمة وحصاناا 

ـــات اللازمــة لتحقيــق  تتمتـع المحكمـة في إقليـم كـل دولـة طـرف بالامتيـازات والحصان
مقاصدها(١٦). 

 
المادة ٤ 

حرمة دار المحكمة 
تصان حرمة دار المحكمة(١٧). 

 
المادة ٥(أ) 

العلم والشعار والعلامات المميزة 
يحـق للمحكمـة أن ترفـع علمـها وشـعارها في دارهـا وأن تضـع عليـه علاماـا الممـــيزة 

وعلى المركبات وغيرها من وسائل المواصلات التي تستخدم في أغراض رسمية(١٨). 
 

المادة ٦(ب) 
حصانة المحكمة وممتلكاا وأموالها وموجوداا 

تتمتع المحكمة وممتلكاـا وأموالهـا وموجوداـا أيـا كـان مكاـا أو حائزهـا، بالحصانـة  - ١
من الإجراءات القانونية، إلا إذا كانت قد تنازلت صراحة عـن حصانتـها في أيـة قضيـة معينـة. 

غير أنه من المفهوم أن أي تنازل عن الحصانة لا يمتد إلى أي إجراء من إجراءات التنفيذ(١٩). 
 __________

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة ٤٨، الفقرة ١.  (١٦)
اتفـاق بشـأن امتيـازات المحكمـــة الدوليــة لقــانون البحــار وحصاناــا، المــادة ٣، اتفــاق مقــر المحكمــة الدوليــة  (١٧)

ليوغوسلافيا السابقة، المادة الخامسة، الفقرة ١. 
اتفق على نقل هذه المادة.  (أ)

اتفـاق بشـأن امتيـازات المحكمـــة الدوليــة لقــانون البحــار وحصاناــا، المــادة ٤؛ اتفــاق مقــر المحكمــة الدوليــة  (١٨)
ليوغوسلافيا السابقة، المادة الثالثة عشرة. 

اقترح أحد الوفود أن يمنح المحامون أيضا الحصانات المتعلقة بالممتلكــات والأمـوال والأصـول والمعطـاة  (ب)
للمحكمـة بموجـب هـذه المـادة، بغيـة اسـتيفاء متطلبـات تكـافؤ الوسـائل. وارتـــأت بعــض الوفــود أن 
الحصانات المنصوص عليها في المادة ٦ لا يمكن أن تشمل المحـامين. وسـيعاد النظـر في هـذه المسـألة في 

سياق المادة ١٦. 
اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناا، المادة الثانية، البند ٢؛ اتفاق بشأن امتيازات المحكمـة الدوليـة لقـانون  (١٩)
البحار وحصاناا، المـادة ٥، الفقـرة ١؛ اتفـاق مقـر المحكمـة الدوليــــة ليوغوسلافيــــا السابقـــــة، المـادة الثامنـة، 

الفقرة ١. 
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تتمتع ممتلكات المحكمـة وأموالهـا وموجوداـا، أيـا كـان مكاـا أو حائزهـا، بالحصانـة  - ٢
مـن التفتيـش والاسـتيلاء والمصـادرة ووضـع اليـد ونـزع الملكيـة وأي شـكل آخـر مـــن أشــكال 
التدخــل، ســواء كــان ذلــك مشــمولا بالنفــاذ بــإجراءات تنفيذيــــة أو إداريـــة أو قضائيـــة أو 

تشريعية(٢٠). 
تعفـى ممتلكـــات المحكمــة وأموالهــا وموجوداــا مــن أي نــوع مــن القيــود والأنظمــة  - ٣

والضوابط وأوامر الوقف وذلك بالقدر اللازم لأداء المحكمة لمهامها(٢١). 
 

المادة ٧(ج) 
حرمة محفوظات المحكمة وجميع وثائقها 

تصان حرمة محفوظات المحكمة، وبوجه عام جميع الوثـائق والمـواد المتاحـة الـتي تخصـها 
أو تستخدمها أيا كان مكاا وحائزها(٢٢). 

 
المادة ٨ 

الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الاستيراد أو التصدير 
تعفى المحكمة وموجوداا وإيراداا وممتلكاا الأخرى وعملياا ومعاملاا من جميـع  - ١
ـــة رأس المــال وضريبــة  الضرائـب المباشـرة الـتي تشـمل ضمـن مـا تشـمل ضريبـة الدخـل وضريب
الشركات، فضلا عن الضرائب المباشرة الـتي تجبيـها السـلطات المحليـة والإقليميـة. غـير أنـه مـن 

 __________
اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناا، المادة الثانية، البند ٣؛ اتفاق بشأن امتيازات المحكمـة الدوليـة لقـانون  (٢٠)
ـــر المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، المــادة الخامســة،  البحـار وحصاناـا المـادة ٥، الفقـرة ٢؛ اتفـاق مق

الفقرة ١. 
اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناا، المادة الثانية، البند ٥؛ اتفاق بشأن امتيازات المحكمـة الدوليـة لقـانون  (٢١)
البحـار وحصاناـا، المـادة ٥، الفقـــرة ٣؛ اتفــاق مقــر المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، المــادة الثامنــة، 

الفقرة ٢. 
عقب مناقشة المادة ٧ في الفريق العامل ومزيد من المناقشـات والمشـاورات غـير الرسميـة، عمـل بعـض  (ج)

الوفود لإعادة صياغة المادة في ضوء الملاحظات التي أدلي ا. وقُدم المقترح التالي نتيجة المشاورات: 
�تصان حرمة محفوظات المحكمة وبوجه عام جميع الوثائق والمواد التي ترسلها المحكمـة [أو] 
ترسل إليها، والتي تخص المحكمة أو تحتفظ ا، أينما كـانت وأيـا كـان حائزهـا، علـى ألا يمـس صـون 
حرمتها بالتدابير الحمائية التي قد تطلب المحكمة اتخاذهـا عمـلا بالنظـام الأساسـي والقواعـد الإجرائيـة 

وقواعد الإثبات فيما يتعلق بالوثائق والمواد التي تتاح للمحكمة أو تتيحها المحكمة�. 
لم يناقش هذا المقترح. 

اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناا، المادة الثانية، البند ٤؛ اتفاق بشأن امتيازات المحكمـة الدوليـة لقـانون  (٢٢)
البحار وحصاناا، المادة ٦؛ اتفاق مقر المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المادة التاسعة. 
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المفهوم أنه ليس للمحكمة أن تطـالب بالإعفـاء مـن الضرائـب الـتي لا تعـدو أن تكـون رسـوما 
علـى خدمـات المرافـق العامـة، شـريطة أن تفـرض بنسـب ثابتـة وفقـا لقيمـة الخدمـــات المقدمــة 

ويمكن بياا ووصفها وتصنيفها على وجه التحديد(٢٣). 
تعفى المحكمة من جميع الرسوم الجمركية والضرائــب علـى إجمـالي الـواردات وأشـكال  - ٢
الحظـر والقيـود الـتي تفـرض علـى الـواردات والصـادرات فيمـــا يتعلــق بــالمواد الــتي تســتوردها 

المحكمة أو تصدرها لاستعمالها الرسمي وفيما يتعلق بمنشوراا(٢٤). 
لا تباع السلع الـتي تسـتورد أو تشـترى في إطـار هـذا الإعفـاء أو يجـري التصـرف فيـه  - ٣
على نحو آخـر في إقليـم دولـة طـرف إلا بموجـب شـروط متفـق عليـها مـع السـلطات المختصـة 

لتلك الدولة الطرف(٢٥). 
 

المادة ٩ 
سداد الرسوم و/أو الضرائب 

ليس للمحكمة، كقاعدة عامة، أن تطـالب بالإعفـاء مـن الرسـوم والضرائـب الداخلـة  - ١
في أثمان الممتلكات المنقولة والثابتة والضرائب المدفوعة عن الخدمات المقدمة. إلا أنه عنـد قيـام 
المحكمة بعمليات شـراء كبـيرة، لأغـراض اسـتخدامها الرسمـي، لممتلكـات أو سـلع أو خدمـات 
مفروض أو مستحق عليها رسوم وضرائب قابلـة للتحديـد، تتخـذ الـدول الأطـراف الترتيبـات 

الإدارية الملائمة للإعفاء من هذه الرسوم أو رد مبلغ الرسم و/أو الضريبة المدفوع(٢٦). 

 __________
اتفاقية امتيازات الأمم المتحـدة وحصاناـا، المـادة الثانيـة، البنـد ٧ (أ)؛ اتفـاق بشـأن امتيـازات المحكمـة الدوليـة  (٢٣)
لقانون البحار وحصاناا، المادة ٩، الفقرة ١؛ اتفاق مقر المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المـادة العاشـرة، 

الفقرتان ١ و ٤. 
اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناا، المادة الثانية، البنـد ٧ (ب)؛ اتفـاق بشـأن امتيـازات المحكمـة الدوليـة  (٢٤)
لقانون البحار وحصاناا، المادة ٩، الفقرة ٢؛ اتفاق مقر المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المـادة العاشـرة، 

الفقرة ٢ (ج). 
اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناا، المادة الثانية، البنـد ٧ (ب)؛ اتفـاق بشـأن امتيـازات المحكمـة الدوليـة  (٢٥)

لقانون البحار وحصاناا؛ اتفاق مقر المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المادة العاشرة، الفقرة ٥. 
اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناا، المادة الثانية، البند ٨؛ اتفاق بشأن امتيازات المحكمـة الدوليـة لقـانون  (٢٦)

البحار وحصاناا، المادة ١٠، الفقرة ١. 
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لا تبـاع السـلع المسـتوردة أو المشـتراة في إطـار هـذا الإعفـاء ولا يجـري التصـرف فيــها  - ٢
بأي شكل آخر إلا وفقا للشروط التي تضعها الدولة الطرف الـتي منحـت الإعفـاء أو السـداد. 
ولا يقدم أي إعفاء أو سداد فيما يتعلق برسوم خدمات المرافق العامة المقدمة إلى المحكمة(٢٧). 

 
المادة ١٠ 

الأموال والتحرر من قيود العملة 
بلا تقيد بأي نوع من أنواع الضوابط أو الأنظمة المالية أو قـرارات وقـف الالتزامـات  - ١

المالية، في أثناء اضطلاع المحكمة بأنشطتها(٢٨): 
يجـوز للمحكمـة حيـازة الأمـوال أو العمـــلات مــن أي نــوع أو الذهــب وأن  (أ)

تكون لها حسابات بأية عملة تشاء؛ 
يكون للمحكمة حرية تحويل أموالها أو ذهبها أو عملتها من بلـد إلى آخـر أو  (ب)

داخل أي بلد وتحويل أية عملة في حوزا إلى أية عملة أخرى؛ 
يجـوز للمحكمـة اسـتلام السـندات وغيرهـا مـن الأوراق الماليـة أو حيازـــا أو  (ج)

تداولها أو نقل ملكيتها أو تحويلها أو التعامل فيها بأي شكل آخر؛ 
تتمتع المحكمة في معاملاا المالية بأفضل سعر صرف متاح.  (د)

 
البديل ١ 

تتمتـع المحكمـة بـأفضل ســـعر صــرف متــاح بنفــس التســهيلات فيمــا يتعلــق بأســعار 
الصـرف لمعاملاـا الماليـة أسـوة بمـا تتمتـع بـه البعثـة الأجنبيـــة الأفضــل رعايــة في تلــك الدولــة 

الطرف تحديدا. 
 

البديل ٢ 
تحذف الفقرة الفرعية (د). 

 __________
اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناا، المادة الثانية، البنـد ٧ (ب)؛ اتفـاق بشـأن امتيـازات المحكمـة الدوليـة  (٢٧)
ـــر المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، المــادة  لقـانون البحـار وحصاناـا، المـادة ١٠، الفقـرة ٢؛ اتفـاق مق

العاشرة، الفقرة ٥. 
اتفاقية امتيازات الأمم المتحـدة وحصاناـا، المـادة ٢، البنـد ٥؛ اتفـاق بشـأن امتيـازات المحكمـة الدوليـة لقـانون  (٢٨)
البحار وحصاناا، المـادة ١٢، الفقـرة ١؛ اتفـاق مقــــر المحكمــــة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، المـادة الثامنـة، 

الفقرة ٢. 
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تـولي المحكمـة، لـدى ممارسـتها لحقوقـها المقـررة بموجـب الفقـرة ١، الاعتبـار الواجـــب  - ٢
لأي بيانات تقدمها أي دولة من الدول الأطراف بقدر ما تعتبر أن من الممكن تنفيذ المطلـوب 

في البيانات من هذا القبيل دون إضرار بمصالح المحكمة(٢٩). 
 

المادة ١١ 
التسهيلات المتعلقة بالاتصالات 

تتمتع المحكمة في إقليم كل دولة من الـدول الأطـراف لأغـراض اتصالاـا ومراسـلاا  - ١
الرسمية بمعاملة لا تقـل تفضيـلا عـن المعاملـة الـتي تمنحـها الدولـة الطـرف لأي منظمـة حكوميـة 
دوليـة أو بعثـة دبلوماسـية، مـن حيـث الأولويـات والأسـعار والضرائـــب الســارية علــى الــبريد 

ومختلف أشكال الاتصال والمراسلات(٣٠). 
لا تفرض أي رقابة على الاتصالات أو المراسلات الرسمية للمحكمة(٣١).  - ٢

يجـوز للمحكمـة أن تسـتعمل جميـع وســـائل الاتصــال المناســبة، بمــا في ذلــك وســائل  - ٣
الاتصـال الالكترونيـة، وأن تسـتعمل الرمـوز أو الشـفرات في اتصالاـا أو مراســـلاا الرسميــة. 

وتصان حرمة الاتصالات والمراسلات الرسمية للمحكمة(٣٢). 
للمحكمـة الحـق في أن ترسـل وتتلقـى بواســـطة حــامل حقيبــة أو في حقــائب مختومــة  - ٤
المراسـلات وغيرهـا مـن المـواد أو الرسـائل، وتكـون لذلـك الحـامل وتلـك الحقـائب مـا لحـــامل 

الحقائب الدبلوماسية والحقائب الدبلوماسية من امتيازات وحصانات وتسهيلات(٣٣). 

 __________
اتفاق بشأن امتيازات المحكمة الدولية لقاع البحار وحصاناا، المادة ١٢، الفقرة ٢.  (٢٩)

اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناا، المادة الثالثة، البند ٩؛ اتفاق بشأن امتيازات المحكمـة الدوليـة لقـانون  (٣٠)
البحار وحصاناا، المادة ٨، الفقرة ١؛ اتفاق مقر المحكمة الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة، المـادة الحاديـة عشـرة، 

الفقرة ١. 
اتفاقيـة امتيـازات الأمـم المتحـدة وحصاناـا، المـادة الثالثـة، البنـد ٩؛ اتفـاق مقـر المحكمـــة الدوليــة ليوغوســلافيا  (٣١)

السابقة، المادة الحادية عشرة، الفقرة ٢. 
اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناا، المادة الثالثة، البند ١٠؛ اتفاق بشأن امتيازات المحكمة الدولية لقانون  (٣٢)
البحار وحصاناا، المادة ٨، الفقرة ٢؛ اتفاق مقر المحكمة الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة، المـادة الحاديـة عشـرة، 

الفقرة ٢. 
اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناا، المادة الثالثة، البند ١٠؛ اتفاق بشأن امتيازات المحكمة الدولية لقانون  (٣٣)

البحار وحصاناا، المادة ٨، الفقرة ٣. 
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للمحكمة الحق في تشغيل معدات اتصالات لاسـلكية وغيرهـا علـى موجاـا المسـجلة  ٥(د) -
وعلى الموجات التي تخصصها لها الدول الأطراف المعنية(٣٤). 

  
المادة ١٢(هـ) 

 ممارسة وظائف المحكمة خارج المقر 
في الحالة التي ترى فيها المحكمة أن من المستصوب، عملا بـالفقرة ٣ مـن المـادة ٣ مـن 
نظام روما الأساسي، أن تنعقد في مكان آخـر غـير مقرهـا بلاهـاي، هولنـدا، يجـوز للمحكمـة 

أن تعقد مع الدولة المعنية ترتيبا بشأن توفير المرافق اللازمة لممارسة وظائفها(٣٥). 
  

 مادة ١٢ (مكررا)(و) الجرائم الداخلة في الاختصاص القانوني للمحكمة 
ـــها نظــام  لا تخـل المـواد ١٣ إلى ١٧ بـالقواعد ذات الصلـة مـن القـانون الـدولي، بمـا في

روما الأساسي، المتعلقة بالجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة. 
 

 __________
ارتأت وفود أنه من أجـل متابعـة مناقشـة هـذه الفقـرة، ينبغـي الحصـول علـى المعلومـات اللازمـة عـن  (د)
الإجراءات المعمول ا فيما يتعلق بتسجيل وتخصيص الترددات والتي يناسب تطبيقها على المحكمة. 

 
اتفاق مقر المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المادة السادسة المادة الحادية عشرة، الفقرة ٣.  (٣٤)

 
رغم أن بعض الوفود أيد الاحتفاظ بالمادة ١٢، شككت وفود أخرى بالحاجة إليها.  (هـ)

 
نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، المـادة ٣، الفقـرة ٣؛ اتفـاق بشـأن امتيـازات المحكمـة الدوليــة  (٣٥)

لقانون البحار وحصاناا، المادة ٧. 
 

احتمال إدراج المادة ١٢ (مكررا) سيخضع لمزيد من المناقشات في الفريق العامل. وأعرب عن بعـض  (و)
الشكوك بشأن الحاجة إلى المادة الجديدة المقترحة. واقترح بعض الوفود أن الفكرة الواردة فيها يمكـن 

إدراجها في الديباجة. 
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المادة ١٣(ز) 
امتيازات ممثلي الدول الأطراف وحصانام 

يتمتـع ممثلـو الـدول الأطـراف الذيـن يحضـرون جلســـات المحكمــة والجمعيــة والهيئــات  - ١
الفرعيـة، أثنـاء ممارسـتهم وظائفـهم وسـفرهم إلى مقـر الاجتمـاع وعودـــم منــه، بالامتيــازات 

والحصانات التالية(٣٦): 
الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز الشخصي؛  (أ)

ـــا يصــدر عنــهم مــن أقــوال  الحصانـة مـن الإجـراءات القانونيـة فيمـا يتعلـق بم (ب)
منطوقة أو مكتوبة وجميع ما يقومون به من أفعال في أدائهم لوظائفهم؛ وتستمر هذه الحصانـة 

حتى بعد توقف الأشخاص المعنيين عن ممارسة وظائفهم كممثلين للدول الأطراف؛ 
حرمة جميع الأوراق والوثائق؛  (ج)

الحق في استعمال الرموز وتلقي أوراق أو مراسلات يحملـها حـامل حقيبـة أو  (د)
ترد في حقائب مختومة وفي تلقي مراسلات الكترونية وإرسالها؛ 

حق إعفائهم وأزواجهم وأفراد عائلام الآخريـن الذيـن يشـكلون جـزءا مـن  (هـ)
ــة في  أسـرهم المعيشـية مـن قيـود الهجـرة أو إجـراءات قيـد الأجـانب أو التزامـات الخدمـة الوطني

الدولة التي يزوروا أو يمرون ا أثناء ممارستهم وظائفهم؛ 
نفس الامتيازات والتسهيلات المتعلقة بالقيود المفروضة على العملة والصرف  (و)

التي تمنح لممثلي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة؛ 

 __________
بعد مناقشة المادة ١٣ في الفريق العامل ومزيد من المناقشـات في المشـاورات غـير الرسميـة نظـر بعـض الوفـود في  (ز)
إمكانية إعادة صياغة المادة في ضوء الملاحظات التي أدلي ا. وقدم المقترح التالي نتيجة المشاورات: يغير عنـوان 
المادة ١٣ على النحو التالي: �امتيـازات وحصانـات ممثلـي الـدول المشـاركة في الجمعيـة وهيئاـا الفرعيـة�؛ في 
الفقرة (١) من المادة ١٣، تحذف عبارة �المحكمة و�. وتضاف بعد عبارة �والهيئات الفرعية� عبارة �وممثلي 
الدول الأخرى التي قد تحضـر الجمعيـة بصفـة مراقـب وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ١١٢ مـن النظـام الأساسـي�؛ 
تحذف عبارة �الطرف� و �الأطراف� من النص كله؛ في الفقرة (٢) من المـادة ١٣ تحـذف عبـارة �المحكمـة 
ــالعنوان  و�؛ تنقـل الفقـرة (٣) مـن المـادة ١٣ إلى المـادة ١٩؛ تضـاف مـادة جديـدة، هـي المـادة ١٣ (مكـررا) ب
التالي: �امتيازات وحصانات ممثلي الدول المشاركة في أنشطة المحكمة�. ويكون نصها كالتـالي: �يتمتـع ممثلـو 
ـــهم الرسميــة وخــلال رحلتــهم إلى مكــان الاجتمــاع  الـدول المشـاركة في أنشـطة المحكمـة أثنـاء ممارسـتهم لمهام

وعودم منه، بالامتيازات والحصانات المشار إليها في الفقرة ١ (أ) ��١ والفقرات ٢ إلى ٤ من المادة �١٣. 
لم يناقش هذا المقترح. 

اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناا، المادة الرابعة، البند ١١.  (٣٦)
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ـــتي تمنــح للمبعوثــين الدبلوماســيين بموجــب  نفـس الحصانـات والتسـهيلات ال (ز)
اتفاقية فيينا، وذلك فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية؛ 

حصولهـم وأزواجـهم وغـيرهم مـن أفـراد عـائلام الذيـن يشـكلون جـزءا مــن  (ح)
أسرهم المعيشية علـى نفـس الحمايـة وتسـهيلات العـودة إلى الوطـن في وقـت الأزمـات الدوليـة 

التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا؛ 
غـير ذلـك ممـا يتمتـع بـه المبعوثـون الدبلوماســـيون مــن امتيــازات وحصانــات  (ط)
ـــة بالإعفــاء مــن  وتسـهيلات لا تتعـارض مـع مـا سـبق ذكـره، علـى ألا يكـون لهـم حـق المطالب
الرسـوم الجمركيـة علـى السـلع المسـتوردة (مـا لم تكـن جـزءا مـن أمتعتـهم الشـخصية) أو مـــن 

رسوم الإنتاج أو رسوم البيع. 
في الحالات التي يتوقف فيهــا تقريـــر أي شكل مـــن أشـكال الضرائـب علـى الإقامـة،  - ٢
لا تعتبر الفترات التي يحضر فيها ممثلو الدول الأطـراف جلسـات المحكمـة والجمعيـة ويوجـدون 

خلالها في دولة ما لأداء وظائفهم فترات إقامة(٣٧). 
تمنــح الامتيــازات والحصانــات لممثلــي الــدول الأطــراف تأمينــا لحريتــهم في ممارســـة  - ٣
وظائفهم المتعلقة بالمحكمة والجمعية، لا تحقيقا لمصالحهم الخاصة. وعلـى هـذا، يحـق لكـل دولـة 
من الدول الأطراف، بل يتوجب عليها، رفع الحصانة عن ممثليها كلمـا رأت أن هـذه الحصانـة 
تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها، وأن من الممكـن رفعـها دون الإضـرار بالغايـة الـتي منحـت 

من أجلها(٣٨). 
لا تسري أحكام الفقرتين ١ و ٢ من هـذه المـادة علـى ممثـل مـا تجـاه سـلطات الدولـة  - ٤

الطرف التي يكون من رعاياها أو ممثلا لها(٣٩). 
 

المادة ١٤ 
القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل 

يتمتـع القضـاة والمدعـي العـام ونـواب المدعـي العـام والمسـجل، عنـد مباشـرم أعمــال  (ح)
– ١

المحكمـة أو فيمـا يتعلـق ـذه الأعمـال، بالامتيـازات والحصانـــات الــتي تمنــح لرؤســاء البعثــات 
 __________

اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناا، المادة الرابعة، البند ١٣.  (٣٧)
المرجع نفسه، المادة الرابعة، البند ١٤.  (٣٨)
المرجع نفسه، المادة الرابعة، البند ١٥.  (٣٩)

طرح في الفريق العامل سؤال مفاده لماذا تنطبـق الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ بصـرف النظـر عـن الجنسـية، في حـين  (ح)
تفرق الفقرة ٣ بين المواطنين وغير المواطنين. 
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الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا. ويواصلون، بعـد انتـهاء مـدة ولايتـهم، التمتـع بالحصانـة مـن 
الإجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق بما يكون قد صدر عنهم من أقوال أو كتابـات أو 

أفعال بصفتهم الرسمية(٤٠). 
يمنـح القضـاة والمدعـي العـام ونـواب المدعـي العـام والمســـجل وأفــراد عــائلام الذيــن  - ٢
يشكلون جزءا من أسرهم المعيشية كل التسهيلات ليغــادروا البلـد الـذي قـد يكونـون فيـه مـن 
أجـل دخـول ومغـادرة البلـد الـذي تنعقـد فيـه هيئـة المحكمـة. وفي الرحـــلات المتعلقــة بممارســة 
الأعضــاء لوظائفــهم، يتمتعــون في جميــع البلــدان الــتي قــد يضطــرون إلى المــرور ــــا بجميـــع 
الامتيـازات والحصانـات والتسـهيلات الـتي تمنحـــها هــذه البلــدان للمبعوثــين الدبلوماســيين في 

الظروف المماثلة بموجب اتفاقية فيينا(٤١). 
إذا كان أحد القضاة أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل، بغـرض وضـع  (ط)

– ٣
ـــذي يكــون مــن مواطنيــه أو مــن  نفسـه تحـت تصـرف المحكمـة، يقيـم في أي بلـد غـير البلـد ال
المقيمين فيه إقامـة دائمـة فإنـه، ومعـه أفـراد عائلتـه الذيـن يشـكلون جـزءا مـن أسـرته المعيشـية، 
ــترة  يمنحـون الامتيـازات والحصانـات والتسـهيلات الدبلوماسـية الممنوحـة للدبلوماسـيين أثنـاء ف

إقامتهم في ذلك البلد(٤٢). 
يمنح القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ومعهم أفراد عائلام الذيـن  - ٤
يشـكلون جـزءا مـن أسـرهم المعيشـية نفـس تسـهيلات العـــودة إلى الوطــن في وقــت الأزمــات 

الدولية التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا(٤٣). 

 __________
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة ٤٨، الفقرة ٢.  (٤٠)

امتيـازات وحصانـات أعضـاء محكمـة العـدل الدوليـة وقلـم المحكمـــة والمستشــارين ووكــلاء ومحــامي الأطــراف  (٤١)
والشهود والخبراء، قرار الجمعية العامة ٩٠ (د – ١)، الفقرة ٣؛ اتفاق بشأن امتيـازات المحكمـة الدوليـة لقـانون 
البحار وحصاناا، المادة ١٣، الفقرة ٢؛ اتفاق مقر المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المــادة الرابعـة عشـرة، 

الفقرة ١. 
طرح في الفريق العامل سؤال مفـاده لمـاذا تنطبـق الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ بصـرف النظـر عـن الجنسـية، في حـين  (ط)

تفرق الفقرة ٣ بين المواطنين وغير المواطنين. 
امتيـازات وحصانـات أعضـاء محكمـة العـدل الدوليـة وقلـم المحكمـــة والمستشــارين ووكــلاء ومحــامي الأطــراف  (٤٢)
والشـهود والخـبراء، الفقـرة ٢؛ اتفـاق بشـأن امتيـازات المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار وحصاناـا، المــادة ١٣، 

الفقرة ٣. 
اتفاق بشأن امتيازات المحكمة الدولية لقانون البحار وحصاناا، المادة ١٣، الفقرة ٤.  (٤٣)
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تنطبـق الفقـرات ١ إلى ٤ مـن هـذه المـادة علـى قضـاة المحكمـة حـتى بعـــد انتــهاء مــدة  - ٥
ولايتــهم إذا ظلــوا يمارســون وظائفــهم وفقــا للفقــرة ١٠ مــن المــــادة ٣٦ مـــن نظـــام رومـــا 

الأساسي(٤٤). 
تأمينا لحرية الكلام والاستقلال الكاملين للقضاة والمدعـي العـام ونـواب المدعـي العـام  - ٦
ــق  والمسـجل لـدى أداء وظائفـهم، يسـتمر منحـهم الحصانـة مـن الإجـراءات القانونيـة فيمـا يتعل
بمـا يصـدر عنـهم مـن أقـوال منطوقـة ومكتوبـة وجميـــع مــا يقومــون بــه مــن أفعــال في أدائــهم 
لوظائفـهم، حـتى وإن لم يعـد الأشـــخاص المعنيــون يشــغلون تلــك المنــاصب أو يــؤدون تلــك 

الوظائف(٤٥). 
ـــب المرتبــات والمكافــآت والبــدلات الــتي تدفعــها المحكمــة للقضــاة  تعفـى مـن الضرائ - ٧
والمدعـي العـام ونـواب المدعـي العـام والمسـجل(٤٦). وفي الحـالات الـتي يتوقـف فيـها تقريـــر أي 
شكل من أشكال الضرائب على الإقامـة، لا تعتـبر الفـترات الـتي يوجـد فيـها القضـاة والمدعـي 
العـام ونـواب المدعـــي العــام والمســجل في دولــة مــا لأداء وظائفــهم فــترات إقامــة للأغــراض 
الضريبية(٤٧). ينبغي النظـر في منـح الإعفـاءات مـن الضرائـب بموجـب هـذه الأحكـام في ضـوء 
ما إذا كانت هناك ضريبة داخلية تفرضها المحكمة، مثلما هو الأمـر بالنسـبة إلى مرتبـات الأمـم 

المتحدة(ي). 
الـدول الأطـراف غـير ملزمـة بإعفـاء المعاشـات التقاعديـة أو العمريـة المدفوعـة للقضــاة  (ك)

– ٨
والمدعين العامين والمسجلين السابقين ومعاليهم من ضريبة الدخل. 

 

 __________
المرجع نفسه، المادة ١٣، الفقرة ٦.  (٤٤)

اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناا، المادة الثالثة، البند ١٢؛ اتفاق بشأن امتيازات المحكمة الدولية لقانون  (٤٥)
البحار وحصاناا، المادة ١٣، الفقرة ٧. 

اتفاقيـة امتيـازات الأمـم المتحـدة وحصاناـا، المـادة الخامسـة، البنـد ١٨ (ب)؛ اتفـاق بشـأن امتيـــازات المحكمــة  (٤٦)
الدولية لقانون البحار وحصاناا، المادة ١١، الفقرة ١. 

اتفاقيـة امتيـازات الأمـم المتحـدة وحصاناـا، المـادة الرابعـة، البنـد ١٣؛ اتفـاق بشـأن امتيـازات المحكمـة الدوليـــة  (٤٧)
لقانون البحار وحصاناا، المادة ١١، الفقرة ٢. 

إضافة الجملة الأخيرة للفقرة ٧ ستخضع لمناقشة أخرى في الفريق العامل.  (ي)
ستخضع هذه الفقرة لمزيد من المناقشات.  (ك)
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المادة ١٥ 
موظفو المحكمة 

يتمتع موظفو المحكمة في أي بلد يوجدون فيه من أجل مباشرة أعمال المحكمـة، أو في 
أي بلد يمرون به في أثناء مباشرم لهذه الأعمال، بمـا يلـزم مـن امتيـازات وحصانـات لممارسـة 

وظائفهم ممارسة مستقلة(٤٨). ويمنحون على وجه الخصوص ما يلي(٤٩): 
الحصانة من الاعتقـال أو الاحتجـاز الشـخصي ومـن الاسـتيلاء علـى أمتعتـهم  (أ)

الشخصية؛ 
ـــا يصــدر عنــهم مــن أقــوال  الحصانـة مـن الإجـراءات القانونيـة فيمـا يتعلـق بم (ب)
منطوقة أو مكتوبة وجميع ما يقومون به من أفعال في أدائهم لوظائفهم، وتستمر هذه الحصانـة 

حتى بعد انتهاء عملهم لدى المحكمة؛ 
حرمة جميع الأوراق والوثائق الرسمية للمحكمة؛  (ج)(ل)

إعفاء المرتبات والمكافآت والبدلات التي تدفعـها لهـم المحكمـة مـن الضرائـب؛  (د)(م)
يجـوز للـدول الأطـراف أن تـأخذ هـذه المرتبـات والمكافـــآت والبــدلات في الحســبان لأغــراض 

تقدير مبلغ الضرائب التي ستقتطع من الدخل والمصادر الأخرى. 
الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية؛  (هـ)

حـق إعفاء أفراد عائلام الذين يشكلون جزءا من أسرهم المعيشية مـن قيـود  (و)
الهجرة أو إجراءات قيد الأجانب؛ 

إعفاء أمتعتهم الشخصية مـن التفتيـش، مـا لم توجـد أسـباب جــدية للاعتقـاد  (ز)
بأا تحتوي على مواد ليست للاستعمال الشخصي أو مواد يحظر قانون الدولة الطـرف المعنيـة 
استيرادها أو تصديرها أو تكون خاضعة لأنظمة الحجر الصحي فيـه؛ ويجري التفتيـش في هـذه 

الحالة في حضور الموظف المعني؛ 
 __________

نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، المـادة ٤٨، الفقـرة ٣؛ امتيـازات وحصانـات أعضـاء محكمـــة  (٤٨)
العدل الدولية وقلم المحكمة والمستشارين ووكلاء ومحامي الأطراف والشهود والخبراء، الفقرة ٤ (أ). 

اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناـا، المـادة الخامسـة، البنـد ١٨؛ اتفـاق بشـأن امتيـازات المحكمـة الدوليـة  (٤٩)
لقانون البحار وحصاناا، المادة ١٤، الفقرة ٢؛ اتفاق مقر المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المادة الخامسة 

عشرة، الفقرة ١. 
سيعاد النظر في الفقرة (ج) في ضوء نتائج المفاوضات حول المادة ٧.  (ل)

الفقرة (د) ستخضع لمزيد من المناقشات في الفريق العامل.  (م)
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ـــهيلات الصــرف الــتي تمنــح للموظفــين ذوي  نفـس الامتيـازات المتعلقـة بتس (ح)
المراتب المماثلة بالبعثات الدبلوماسية لدى الدولة الطرف المعنية؛ 

الحصول مع أفراد عــائلام الذيـن يشـكلون جـزءا مـن أسـرهم المعيشـية علـى  (ط)
نفــس تســــهيلات العـــودة إلى الوطـــن في وقـــت الأزمـــات الدوليـــة الـــتي تمنـــح للمبعوثـــين 

الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا؛ 
حـق اسـتيراد أثاثـهم وأمتعتـهم مـع الإعفـاء مـن الرسـوم والضرائـب، باســتثناء  (ي)
المدفوعـات مقـابل الخدمـات المقدمـة، عنـد تسـلمهم العمـل في الدولـة الطـرف صاحبـة الشـــأن 

وحق إعادة تصدير نفس الأثاث والأمتعة مع الإعفاء من الرسوم إلى بلد إقامتهم الدائمة. 
يمنـح الموظفـون الذيـن تعينـهم المحكمـة محليـا علـى أسـاس العمـل بالسـاعة الحصانـة مـن  (ن)

– ٢
الإجراءات القانونية فيما يتعلق بما يصدر عنهم من أقوال منطوقـة أو مكتوبـة ومـا يقومـون بـه 
مـن أفعـال للمحكمـة بصفتـهم الرسميـة. وتسـتمر هـذه الحصانـة حـتى بعـد انتـهاء عملـهم لــدى 
المحكمة. ويمنحون أيضــا أيـة تسـهيلات أخـرى قـد تكـون ضروريـة لممارسـة وظائفـهم المتعلقـة 

بالمحكمة ممارسة مستقلة. 
الــدول الأطــراف غــير ملزمــة بإعفــــاء المعاشـــات التقاعديــــــة أو العمريـــة المدفوعـــة  (س)

– ٣
للموظفين السابقين ومعاليهم من ضريبة الدخل. 

 
المادة ١٦ 

المحامون 
يعـامل المحـامون الذيـن يحضـرون أمـام المحكمـة والأشـــخاص الذيــن يســاعدون هــؤلاء  (ع)

– ١
المحامين طبقا للقاعدة ٢٢ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات المعاملة اللازمـة لأداء المحكمـة 
لوظائفها على النحو السليم(٥٠). ويمنـحون لدى إبراز الشـهادة المشـار إليـها في الفقـرة ٢ مـن 
هذه المادة، خلال فترات القيام بمهامهم بما في ذلك الوقـت الـذي تسـتغرقه الرحـلات المرتبطـة 

 __________
(ن) الفقرة ٢ ستخضع لمزيد من المناقشة في الفريق العامل. 
(س) الفقرة ٣ ستخضع لمزيد من المناقشة في الفريق العامل. 

(ع) أعرب عن آراء مفادها أنه من الأفضل التعامل مع مسألة الأشخاص الذين يساعدون المحامين في الفقـرة (١) مـن 
المادة ١٧. 

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة ٤٨، الفقرة ٤.  (٥٠)
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بتلـك المـهام، الامتيـازات والحصانـات اللازمـة لأداء وظائفـهم بصـورة مسـتقلة بموجـب نظـــام 
روما الأساسي(٥١). ويمنحون على وجـه الخصوص ما يلي(٥٢): 

الحصانة من الاعتقـال أو الاحتجـاز الشـخصي ومـن الاسـتيلاء علـى أمتعتـهم  (أ)
الشخصية؛ 

ـــا يصــدر عنــهم مــن أقــوال  الحصانـة مـن الإجـراءات القانونيـة فيمـا يتعلـق بم (ب)
منطوقة أو مكتوبة وجميع ما يقومون به من أفعال في أدائهم لوظائفهم، وتستمر هذه الحصانـة 

حتى بعد توقفهم عن ممارسة وظائفهم؛ 
حرمـة الوثائق والأوراق المتصلة بممارستهم لوظائفهم كمحامين؛  (ج)

الحـق في تلقـي وإرسـال أوراق أو مراسـلات يحملـها حـامل حقيبـة أو تــرد في  (د)
حقائب مختومة وفي تلقي مراسلات إلكترونية وإرسالها؛ 

الإعفاء من قيود الهجرة أو إجراءات قيد الأجانب؛  (هـ)(ف)
إعفاء أمتعتهم الشـخصية مـن التفتيـش، مـا لم توجـد أسـباب جديـة للاعتقـاد  (و)
بأا تحتوي على مواد ليست للاستعمال الشخصي أو مواد يحظر قانون الدولة الطـرف المعنيـة 
استيرادها أو تصديرها أو تكون خاضعة لأنظمة الحجر الصحي فيـه، ويجري التفتيـش في هـذه 

الحالة في حضور المحامي المعني؛ 
نفـس الامتيـازات المتعلقـــة بتســهيلات العملــة والصــرف الــتي تمنــح لممثلــي  (ز)

الحكومات الأجنبية الذين يقومون بمهام رسمية مؤقتة؛ 
نفـس تسـهيلات العـــودة إلى الوطــن في وقــت الأزمــات الدوليــة الــتي تمنــح  (ح)

للمبعوثين الدبلوماسيين بموجب اتفاقية فيينا. 

 __________
اتفاق بشأن امتيازات المحكمة الدوليــة لقـانون البحـار وحصاناـا، المـادة ١٦، الفقـرة ١؛ امتيـازات وحصانـات  (٥١)
ـــة وقلــم المحكمــة والمستشــارين ووكــلاء ومحــامي الأطــراف والشــهود والخــبراء،  أعضـاء محكمـة العـدل الدولي

الفقرة ٥ (أ) ��١. 
ــة  اتفـاق بشـأن امتيـازات المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار وحصاناـا، المـادة ١٥، الفقـرة ١؛ اتفـاق مقـر المحكم (٥٢)

الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المادة التاسعة عشرة، الفقرة ٢. 
ساد رأي عام بشأن الاحتفاظ ذه الفقرة الفرعية (هـ). وأعرب أحد الوفود عن تحفظاته عليها.  (ف)
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لــدى التعيـين وفقـا لنظـام رومـا الأساسـي ولائحـة المحكمـة، تقـدم إلى المحـامي شــهادة  (ص)
– ٢

بمركـز هـذا المحـامي تحمـل توقيـع المسـجل. وتحـدد الشـهادة المقدمـة إلى المحـــامي بفــترة معقولــة 
تتطلبها الدعوى المذكورة(٥٣). 

في الحـالات الـتي يتوقـف فيـها تقريـر أي شـكل مـــن أشــكال الضريبــة علــى الإقامــة،  - ٣
لا تعتبر الفترات التي يوجد فيها المحامي في دولة طرف ما لأداء وظائفه فترات إقامة(٥٤). 

 
المادة ١٧(ق) 

الخبراء والشهود واني عليهم والأشخاص الآخرون المطلوب حضورهم في مقر المحكمة 
يعامل الخبراء والشهود واني عليـهم المشـاركون في الدعـوى وفقـا للقواعـد مـن ٨٩  - ١
إلى ٩١ من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبـات والأشـخاص الآخـرون المطلـوب حضورهـم في 
مقر المحكمة المعاملة اللازمة لأداء المحكمة لوظائفـها علـى النحـو السـليم(٥٥). ويتمتعـون خـلال 
فترات مهامهم، بما في ذلك الوقت الذي تستغرقه الرحلات المتصلة بتلـك المـهام، بالامتيـازات 
والحصانات والتسهيلات المنصوص عليها في الفقـرات الفرعيـة (أ) إلى (و) مـن المـادة ١٦ مـن 

هذا الاتفاق(٥٦). 
يمنـح الخـبراء والشـهود والأشـخاص الآخـرون المطلـوب حضورهـــم في مقــر المحكمــة  - ٢

تسهيلات العودة إلى الوطن في وقت الأزمات الدولية(٥٧). 
تـزود المحكمـة الخـبراء والشـهود والأشـــخاص الآخريــن الذيــن يتمتعــون بالامتيــازات  - ٣
ـــه يطلــب  والحصانـات والتسـهيلات المشـار إليـها في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة بوثـائق تثبـت أن

وجودهم في مقر المحكمة وتحدد الفترة التي يلزم وجودهم خلالها. 
 

 __________
سيعيد الفريق العامل النظر في صياغة الجملة الثانية من الفقرة ٢.  (ص)

اتفاق بشأن امتيازات المحكمة الدولية لقانون البحار وحصاناا، المادة ١٦، الفقرة ٢.  (٥٣)
المرجع نفسه، المادة ١٦، الفقرة ٤.  (٥٤)

مسألة الخبراء المطلوبة خدمام في الميدان وليس بالضرورة في مقر المحكمة ينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشـة في  (ق)
سياق المادة ١٧. 

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة ٤٨، الفقرة ٤.  (٥٥)
اتفاق بشأن امتيازات المحكمة الدوليــة لقـانون البحـار وحصاناـا، المـادة ١٧، الفقـرة ١؛ امتيـازات وحصانـات  (٥٦)
ـــة وقلــم المحكمــة والمستشــارين ووكــلاء ومحــامي الأطــراف والشــهود والخــبراء،  أعضـاء محكمـة العـدل الدولي

الفقرة ٥ (أ) ��٣. 
اتفاق بشأن امتيازات المحكمة الدولية لقانون البحار وحصاناا، المادة ١٧، الفقرة ٢.  (٥٧)
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المادة ١٨ 
التعاون مع سلطات الدول الأطراف 

تتعاون المحكمة في جميع الأوقات مـع السـلطات المناسـبة في الـدول الأطـراف لتسـهيل  - ١
إنفـاذ قوانـين تلـك الـــدول ومنــع أي إســاءة اســتعمال فيمــا يتعلــق بالامتيــازات والحصانــات 

والتسهيلات المشار إليها في هذا الاتفاق(٥٨). 
مـن واجـب جميـع الأشـخاص الذيـن يتمتعـون بالامتيـازات والحصانـات بموجـب هـــذا  - ٢
الاتفاق، دون المساس بامتيازام وحصانام، احـترام قوانـين وأنظمـة الدولـة الطـرف الـتي قـد 
يوجدون في إقليمها من أجـل مباشـرة أعمـال المحكمـة أو الـتي قـد يمـرون عـبر إقليمـها في أثنـاء 
مباشــرم لهــذه الأعمــال. ومــن واجبــهم أيضــا عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة لتلــــك 

الدولة(٥٩). 
 

المادة ١٩ 
التنازل 

حيـث أن الامتيـازات والحصانـات المنصـــوص عليــها في المــواد ١٤ إلى ١٧ مــن هــذا  - ١
الاتفاق تمنح من أجل حسن إقامة العدالة وليس من أجل المنفعـة الشـخصية للأفـراد أنفسـهم، 
يجوز التنازل عن هذه الامتيـازات والحصانـات وفقـا للفقـرة ٥ مـن المـادة ٤٨ مـن نظـام رومـا 
الأساسي وأحكام هذه المادة، ومن الواجب التنـازل عـن تلـك الامتيـازات والحصانـات في أي 

قضية يرى أن من الممكن التنازل عنها دون مساس بالغرض الذي منحت من أجله(٦٠). 
يجوز رفع الامتيازات والحصانات على النحو التالي(٦١):  - ٢

ترفع في حالة القاضي أو المدعي العام بالأغلبية المطلقة للقضاة؛  (أ)
ترفع في حالة المسجل بقرار من هيئة رئاسة المحكمة؛  (ب)

 __________
المرجع نفسه، المادة ٢٥؛ اتفاق مقر المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المادة الحادية والعشرين، الفقرة ٢.  (٥٨)

ــة  اتفـاق بشـأن امتيـازات المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار وحصاناـا، المـادة ١٩، الفقـرة ٢؛ اتفـاق مقـر المحكم (٥٩)
الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المادة الحادية والعشرين، الفقرة ١. 

امتيـازات وحصانـات أعضـاء محكمـة العـدل الدوليـة وقلـم المحكمـــة والمستشــارين ووكــلاء ومحــامي الأطــراف  (٦٠)
والشــهود والخــبراء، الفقــرة ٤، (ب) و ٥ (ب)؛ اتفــاق بشــأن امتيــازات المحكمــــة الدوليـــة لقـــانون البحـــار 
وحصاناـا، المـادة ٢٠، الفقـرة ١؛ اتفـاق مقـر المحكمـة الدوليـة ليوغوســـلافيا الســابقة، المــادة الرابعــة عشــرة، 
الفقرة ٣؛ والمادة الخامسة عشرة، الفقرة ٥؛ والمادة السابعة عشرة، الفقرة ٢؛ والمادة التاسعة عشرة، الفقرة ٤. 

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة ٤٨، الفقرة ٥.  (٦١)
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ترفع في حالة نـواب المدعـي العـام وموظفـي مكتـب المدعـي العـام بقـرار مـن  (ج)
المدعي العام؛ 

ترفع في حالة نائب المسجل وموظفي قلم المحكمة بقرار من المسجل؛  (د)
ترفع في حالة المحامي والخبراء والشهود أو أي شخص آخر مطلوب حضـوره  (هـ)(ر)

في مقر المحكمة بقرار من المحكمة يتخذ وفقا للائحتها(٦٢). 
المادة ٢٠ 
الإخطار 

يخطر المسجل جميـع الـدول الأطـراف بفئـات وأسمـاء الأشـخاص الذيـن تنطبـق عليـهم 
أحكام هذا الاتفاق، ولا سيما القضاة والمدعي العام ونواب المدعـي العـام والمسـجل وموظفـو 
ـــر  المحكمــة والمحــامون والخــبراء والشــهود والأشــخاص الآخــرون المطلــوب حضورهــم في مق
المحكمة. ويجوز للمدعي العام أيضا أن يخطر جميع الدول الأطراف بأي تغيـير في وضـع هـؤلاء 
الأشخاص(٦٣). ويخضع الإخطار المتعلق بالخبراء والشهود لأي قرارات تتخذها المحكمـة بشـأن 

حماية الشهود والخبراء. 
المادة ٢١(ش) 

جوازات المرور 
تعترف الدول الأطراف بجوازات المرور التي تصدرهـا المحكمـة للقضـاة والمدعـي العـام 

ونواب المدعي العام والمسجل وموظفي المحكمة وتقبلها باعتبارها وثائق سفر صالحة(٦٤). 

 __________
اقترح في الفريق العامل أن تنص الفقرة الفرعية (هـ) على عقد جلسة قبل رفع المحكمة للحصانات.  (ر)

ــة  اتفـاق بشـأن امتيـازات المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار وحصاناـا، المـادة ٢٠، الفقـرة ٢؛ اتفـاق مقـر المحكم (٦٢)
الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المادة التاسعة عشرة، الفقرة ٤. 

ــازات  اتفـاق مقـر المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، المـادة الثانيـة والعشـرون، الفقـرة ١؛ اتفـاق بشـأن امتي (٦٣)
المحكمة الدولية لقانون البحار وحصاناا، المادة ١٤، الفقرة ٤. 

تتوقف متابعة ومناقشة المادة ٢١ على نتائج نظر الفريق العامل المعني بـإعداد اتفـاق بشـأن العلاقـة بـين المحكمـة  (ش)
الجنائية الدولية والأمم المتحدة بخصوص مسألة فيما إذا كان موظفو المحكمة سيحصلون علـى جـوازات مـرور. 

واقترح في هذا السياق أن أية وثيقة سفر تصدرها المحكمة لموظفيها ينبغي أن تصدرها أيضا للمحامين. 
 ،(PCNICC/2000/ICC-UN/L.1) مشـروع اتفـاق بشـأن العلاقـة بـين الأمـــم المتحــدة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة (٦٤)

المادة ١٧؛ اتفاق بشأن امتيازات المحكمة الدولية لقانون البحار وحصاناا، المادة ٢١، الفقرة ١. 
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المادة ٢٢ 
التأشيرات 

تنهي الدول الأطراف بأسرع ما يمكن الإجراءات المتعلقـة بـالحصول علـى التأشـيرات 
أو تصاريح الدخول/الخروج، متى كانت لازمة، المقدمـة مـن جميـع الأشـخاص الذيـن يحملـون 
جوازات مرور الأمم المتحـدة وأيضـا مـن الأشـخاص المشـار إليـهم في المـادتين ١٦ و ١٧ مـن 
هذا الاتفاق والذين لديهم شهادة أو وثيقة أخرى صادرة عن المحكمة تؤكد أم يسـافرون في 

عمل يتعلق بالمحكمة، وتمنح تلك التأشيرات والتصاريح مجانا(٦٥). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 __________
اتفاق بشأن امتيازات المحكمة الدوليــة لقـانون البحـار وحصاناـا، المـادة ٢١، الفقـرة ٢؛ امتيـازات وحصانـات  (٦٥)
ـــة وقلــم المحكمــة والمستشــارين ووكــلاء ومحــامي الأطــراف والشــهود والخــبراء،  أعضـاء محكمـة العـدل الدولي

الفقرة ٦ (ب). 
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المادة ٢٣(ت)  
تسوية المنازعات 

ــــــــــــــــــ 
بعد مناقشة المادة ٢٣ في الفريق العامل، نظر بعض الوفود في إمكانية إعــادة صياغـة المـادة في ضـوء الملاحظـات  (ت)
التي أدلي ا أثناء المناقشة. ونتيجة للمشاورات بين أعضاء الفريق، اقترحت الصياغة الجديدة التاليـة للمـادة ٢٣ 

وللمادة ٢٣ (مكررا) الجديدة. 
�المادة ٣ – تسوية المنازعات مع طرف ثالث. 

تضع المحكمة، بموافقة الجمعية، أحكاما تحدد فيها الوسائل المناسبة لتسوية ما يلي: 
المنازعات الناشئة عن العقود وغيرهــا مـن المنازعـات المتعلقـة بالقـانون الخـاص والـتي تكـون  (أ)

المحكمة طرفا فيها؛ 
المنازعـات الـتي يكـون طرفـا فيـها أي شـخص مشـار إليـه في هـذا الاتفـاق يتمتـع بالحصانــة  (ب)

بحكم منصبه الرسمي أو مهمته في المحكمة، ما لم ترفع عنه هذه الحصانة. 
المادة ٢٣ (مكررا) – الخلافات بشأن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه. 

تسوى جميع الخلافات الناشئة عن تفسير هـذا الاتفـاق أو تطبيقـه بـين دولتـين أو أكـثر مـن  - ١
الدول الأطراف أو بين المحكمـة ودولـة طـرف بالتشـاور أو التفـاوض أو أي أسـلوب يتفـق 

عليه من أساليب التسوية. 
إذا لم يسو الخــلاف وفقـا للفقـرة ١ في غضـون [٣] أشـهر مـن تقـديم أحـد طـرفي الخـلاف  - ٢
لطلب خطي، يحال إلى هيئة تحكيم بناء علــى طلـب أي مـن الطرفـين وذلـك وفقـا للإجـراء 

المنصوص عليه في الفقرات من ٣ إلى ٦. 
تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء: يختار كل من طـرفي الخـلاف عضـوا واحـدا، ويقـوم  - ٣
العضوان الآخران باختيار الثالث الذي يكون رئيسـا للهيئـة. فـإذا لم يتمكـن أحـد الطرفـين 
مـن تعيـين عضـو مـن أعضـاء هيئـة التحكيـم في غضـون شـهرين مـن تعيـين الطـرف الآخـــر 
لعضـــو، يتولى رئيــــس محكمــــــــة العــــدل الدولية تعيينه بناء على طلب هذا الطرف. فإذا 
لم يتمكن العضوان الأولان من الاتفـاق علـى تعيـين رئيـس هيئـة التحكيـم في غضـون [٣] 
أشهر من تعيينهما، يقوم رئيس محكمة العدل الدولية باختيـار الرئيـس بنـاء علـى طلـب أي 

من طرفي الخلاف. 
تقرر هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة ا ما لم يتفق طرفا الخلاف على غير ذلك ويتحمل  - ٤

الطرفان المصروفات حسبما تقدرها الهيئة. 
تتخـذ هيئـة التحكيـم قرارهـا بأغلبيـة الأصـوات وتتوصـل إلى قرارهـا بشـأن الخـــلاف علــى  - ٥
أساس أحكام هذا الاتفاق وقواعد القانون الدولي المنطبقة. ويكون قرار الهيئة ائيا وملزمـا 

لطرفي الخلاف. 
يبلغ طرفا الخلاف وأمين السجل والأمين العام بقرار هيئة التحكيم�.  - ٦

لم يناقش المقترح المذكور أعلاه. 
وتقدمت مجموعة أخرى من الوفود باقتراح لتعديل الفقرة الأخيرة من المادة ٢٣ على النحو التالي: 

�تتخذ هيئة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات على أساس القواعد المبينة في المـادة ٣٨ مـن 
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. ويكون قرارهـا ائيـا وملزمـا لطـرفي الـتراع، حـتى ولـو صـدر 

الحكم غيابيا بالنسبة لأي من طرفي التراع�. 
لم يناقش المقترح المذكور أعلاه أيضا. 
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تحدد المحكمة الوسائل المناسبة لتسوية ما يلي(٦٦):  - ١
المنازعات الناشئة عن العقود وغيرها من المنازعـات المتعلقـة بالقـانون الخـاص  (أ)

والتي تكون المحكمة طرفا فيها؛ 
المنازعات التي يكون طرفا فيها أي شخص مشار إليه في هـذا الاتفـاق يتمتـع  (ب)

بالحصانة بحكم منصبه الرسمي، ما لم ترفع عنه هذه الحصانة. 
تحال جميع المنازعات الناشئة عن تفسير هذا الاتفـاق أو تطبيقـه إلى هيئـة تحكيـم مـا لم  - ٢
تتفق الأطراف على طريقة تسوية أخرى. فإذا نشأ نـزاع بـين المحكمـة ودولـة طـرف، ولم تتـم 
تسويته بالتشاور أو التفاوض أو بطريقة تسوية أخرى متفق عليها في غضـون ثلاثـة أشـهر مـن 
تقـديم أحـد طـرفي الـتراع طلبـا في هـذا الشـأن، يحـال للبـت النـهائي، بنـاء علـى طلـب أي مـــن 
الطرفين، إلى فريق مـن ثلاثـة محكمـين: تختـار المحكمـة أحدهـم؛ وتختـار الدولـة الطـرف محكمـا 
آخر، ويختار هذان المحكمان المحكم الثـالث، الـذي يكـون رئيسـا للفريـق. وإذا لم يقـم أي مـن 
الطرفين بتعيين محكم في غضون شهرين من تعيــين الطـرف الآخـر لمحكـم، يقـوم رئيـس محكمـة 
العدل الدولية ذا التعيين. وإذا عجز المحكمان الأولان عن الاتفاق علـى تعيـين المحكـم الثـالث 
في غضون ثلاثة شهور من تعيين المحكمـين الأولي، يختـار رئيـس محكمـة العـدل الدوليـة المحكِّـم 
الثالث بناء على طلب المحكمة أوالدولة الطرف. وتقرر هيئة التحكيم الإجـراءات الخاصـة ـا، 
مـا لم يقـرر الطرفـان خـلاف ذلـك. ويتحمـل طرفـا الـتراع مصروفـات هيئـة التحكيـم حســبما 
تقدرها تلك الهيئة. وتتخذ هيئة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات، على أساس قواعد القـانون 
الدولي المنطبقة. وفي غيبة مثل هذه القواعد، تتخـذ هيئـة التحكيـم قرارهـا وفقـا لمبـادئ العـدل 
والإنصاف. ويكون القرار ائيا وملزما لطرفي الـتراع، حـتى ولـو صـدر الحكـم غيابيـا بالنسـبة 

لأي من طرفي التراع(٦٧). 
المادة ٢٤ 

التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام 
يكون باب التوقيع على هذا الاتفاق مفتوحا أمام جميع الـدول حـتى ... بمقـر المحكمـة  - ١

في لاهاي، وبعد ذلك يظل مفتوحا حتى ... بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. 

 __________
ــة  اتفـاق بشـأن امتيـازات المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار وحصاناـا، المـادة ٢٦، الفقـرة ١؛ اتفـاق مقـر المحكم (٦٦)

الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المادة الثامنة والعشرون، الفقرة ١. 
ــة  اتفـاق بشـأن امتيـازات المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار وحصاناـا، المـادة ٢٦، الفقـرة ٢؛ اتفـاق مقـر المحكم (٦٧)

الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المادة الثامنة والعشرون، الفقرة ٢. 
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ـــدول الموقعــة عليــه أو قبولهــا أو موافقتــها. وتــودع  هـذا الاتفـاق مرهـون بتصديـق ال - ٢
صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

يظـل بـاب الانضمـام إلى هـذا الاتفـاق مفتوحـا أمـام جميـع الـــدول. وتــودع صكــوك  - ٣
الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

 
المادة ٢٥ 

بدء النفاذ(٦٨) 
يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بعد ثلاثين يومـا مـن تـاريخ إيـداع الصـك العاشـر مـن صكـوك  - ١

التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
فيما يتعلق بكل دولة تصدق علـى هـذا الاتفـاق أو تقبـل بـه أو توافـق عليـه أو تنضـم  - ٢
إليه بعد إيداع الصك العاشـر مـن صكـوك التصديـق أو القبـول أو الموافقـة أو الانضمـام، يبـدأ 
نفـاذ هـذا الاتفـاق في اليـوم الثلاثـين التـالي لإيـــداع صــك التصديــق أو القبــول أو الموافقــة أو 

الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
 

المادة ٢٦ 
الانسحاب(٦٩) 

ـــة طــرف أن تعلــن، بإخطــار كتــابي توجهــه إلى الأمــين العــام للأمــم  يجـوز لأي دول - ١
المتحـدة، انسـحاا مـن هـذا الاتفـاق. ويكـون الانسـحاب نـافذا بعـد سـنة واحـدة مـن تـــاريخ 

استلام الإخطار، ما لم يحدد الإخطار موعدا لاحقا. 
لا يؤثر الانسحاب، بأي شكل من الأشكال، على واجب أي دولـة طـرف في الوفـاء  - ٢
بأي التزام يتضمنه هذا الاتفاق وتكون خاضعة له بمقتضى القــانون الـدولي بصـرف النظـر عـن 

هذا الاتفاق. 
المادة ٢٧ 

 الوديع 
يكون الأمين العام للأمم المتحدة الوديع لهذا الاتفاق. 

 

 __________
اتفاق بشأن امتيازات المحكمة الدولية لقانون البحار وحصاناا، المادة ٣٠.  (٦٨)

المرجع نفسه، المادة ٣٣.  (٦٩)
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المادة ٢٨ 
 النصوص ذات الحجية 

تتسـاوى في الحجيـة نصـوص هـذا الاتفـاق بالاسـبانية والانكليزيـة والروسـية والصينيـة 
والعربية والفرنسية، وتودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

 
وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولـون حسـب الأصـول، بتوقيـع هـذا 

الاتفاق. 
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